كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكال المشهور، وهو دعوى أن الإطلاقا الدالة على حجية خبر الواحد لا تشمل الأخبار أو الإخبار بالواسطة، الأخبار المتوسطة، أو الإخبار بالواسطة، موردها هو الخبر الحاكي عن المعصوم، ثم إنه بينا أن هذا الإشكال يقرر بوجوه، أوردنا الوجه البسيط، السهل يعني، خلاصته: أننا في الخبر الحاكي عن المعصوم مباشرة، نشك في أنه صادق أو كاذب في خبره عن المعصوم، وقلنا بعدالته وبوثاقته، ننفي الكذب عنه، ونشك في غفلته أو خطأه، وبأصالة نفي الخطأ والغفلة نعم نثبت أنه لم يغفل ولم يخطئ، وإنما نقل لنا كلام المعصوم (عليه السلام)، وبهذا نأخذ بالرواية، غير أن هذا الكلام لا يجري في الإخبار المعنعنة، التي قلنا فيها وسائط، باعتبار وجود احتمالات أخر تتراكم وتتضاعف، لا نستطيع أن ننفيها بأصالة عدم الغفلة، ولا بإثبات الوثاقة والعدالة، لأنها جاية من حيثيات أخر، ثم إننا دفعنا هذا الإشكال بطريقتنا الخاصة، مغايرة لطريقة الماتن، وقلنا كالتالي: هذه التدقيقات الكبيرة جربزة، لا يعتنى بها، ولا يؤخذ، نعم لايؤخذ بها ولا يعتنى.

التوجيه الآخر للإشكال، التوجيه نمرة اثنين: 

انظروا هذا التوجيه، من الواضح أن الإطلاقات، إطلاقات الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد إنما تكون للخبر الذي يترتب عليه حكم شرعي، وليس للخبر بما هو، كما هو معلوم، فإذا قال لنا هكذا: خبر العادل حجة، أو صدق العادل! صدقه، ماهو تصديقه؟ هل لمجرد أن إذا أخبر، تقول له: نعم أنا مصدق بأنك صادق، هذا ليس فيه فائدة، لكن هكذا إذا جاءنا العادل وقال أخبرني فلان، أو أخبرني الصادق أن من شك بين الإثنتين والثلاث في صلاة المغرب وجب عليه الإعادة، صار واضحاً، تصديقنا للعادل ترتب عليه حكم شرعي، وهو وجوب الإعادة للصلاة الثلاثية المشكوكة، صح أو ليس بصح؟ نعم...

تعال إليّ يا ترى، يا ترى تعال إلي، عندنا نحن قلنا كم في سلسلة السند كم راوي؟ تسعة عشر راوي، خلونا قليلاً ننقص، هذه تسعة عشر طويلة السلسلة....

....

ستة نعم، بعدد أصحاب الكساء مع جبريل عليه السلام، خوش عدد، نعم ستة، نحن سنأتي، فلان، فلنفرض الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق، هذه ثلاثة، عن الكليني مثلاً، عن محمد بن مسلم عن زرارة عن المعصوم، نعم ستة، مثلاً، نحن هذا أي راوٍ يترتب عليه الحكم؟ نعم زرارة، طيب بقية، كلام الشيخ، صدق الشيخ، طيب صدقناه، ما ترتب على تصديقنا للشيخ حكم، عرفنا؟ ما الفائدة من تصديق الشيخ، نحن نريد التصديق الذي يترتب عليه حكم شرعي، طيب صدق المفيد، صدقنا المفيد، عرفنا، هو يخبر أنه أخبره الصدوق، صدقنا، هذا ليس مورد إطلاقات صدق العادل، أو أن خبر العادل حجة، الحكم بحجية خبر العادل إنما هو للخبر الحاكي عن المعصوم مباشرة، الذي يترتب عليه ماذا؟ نعم، الحكم الشرعي، وأما هذه الرواة، العنعنة الخماسية، غير، لأن الواحد منهم يحكي عن، ليس مورداً لإطلاقات حجية خبر العادل أو الواحد، عرفنا الإشكال؟

....

بالواسطة، ما هذه الواسطة؟ نحن كلامنا أنه لابد يترتب أثر شرعي، وفي صورة عدم ترتب الأثر الشرعي ليس فيه فائدة، يعني ليس مورداً لصدق العادل، باعتبار انتفاء الأثر الشرعي، انتفاء الحكم المترتب على إخبار المخبر، رأينا أي مخبر نحن نصدقه؟ زرارة الذي يترتب على خبره حكم، أما الشيخ الصدوق صدقناه، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه أخبره مثلاً ماذا؟ الكليني مثلاً، لكن هذا ليس حكماً شرعياً، حكم شرعي أو ليس حكماً شرعياً؟ ليس حكماً شرعياً....

فإذاً إذا ما فيه حكم شرعي، معناه لا تشمله إطلاقات صدق العادل أو أن خبر العادل حجية، خبر العادل حجة، يعني فقط لأنه قال فهو صادق؟ ما هذا الكلام، لابد أن يترتب حكم شرعي، عرفنا الإشكال؟

نعم، والإجابة على هذا الإشكال، أنتم ترونه الإشكال في ظاهره ماذا؟ تقولون شبهة في مقابل بديهة، ولكن طيب كيف ندفع هذا الإشكال؟ 

يقول: انتبه عندما نقول خبر العادل حجة، والحجية لا تعتريه ولا تنطبق عليه، ونأخذ به إلا إذا ترتب عليه حكم، نعم، ليس بشرط إلا يترتب على خبر العادل حكم وحده مستقلاً، لا، في بعض الأحيان خبر العادل يترتب عليه حكم، فيه بعض الأحيان الإخبار السداسي بأجمعه يترتب عليه حكم، وصدق العادل، شامل لكلتا الصورتين، وليس من الضروري يقول الماتن أن يترتب الحكم مباشرة على الخبر الحاكي عن المعصوم فقط، لأن نحن ما عندنا صلة بالمعصوم إلا من طريق السداسي السلسلة، وبما أن السلسلة بأجمعه يترتب عليه الحكم الشرعي، فبذلك تحصل الكفاية، بل المكاسب أيضاً، لأن نحن كيف وصلنا إلى الحكم الشرعي؟ بتصديق، صدق فلان فلان فلان، أخذنا الحكم الشرعي، كسبنا الحكم الشرعي أو ما كسبناه؟ كسبناه، نعم وطبقنا القوانين، ويكون هذا الكلام محكماً...
يقول الماتن: بعد وأنا أريد أن أعطيكم ذيلاً، عجيب، يقول: نعم، لو كان هذا الإشكال يؤخذ به حرفياً لما استطعنا أن نطبقه على خبر زرارة الحاكي عن المعصوم مباشرة أصلاً، حتى خبر زرارة، طيب، لما يقول لي الآن زرارة، زرارة يحكي كلام الإمام صح؟ نعم الحاكي عن الإمام،طيب، نحن صدق العاقل، يعني تعبد بأنه حكى قول الإمام، هذا صدق العادل، حكى قول الإمام، الحكم الشرعي متى يترتب؟ كون هذا الخبر ظاهر، يعني نحتاج إلى ضم ضميمة، حجية ظهور الخبر المحكي في الحكم الشرعي، يعني ليس مباشرة صدق العادل ترتب عليه الحكم، إذا بتدقدقون، وماذا؟ يعني تقولون نعم لابد أن يترتب مباشرة، حتى هذا أيضاً ليس بالمباشر، بل بضميمة، وهي ماذا؟ إثبات حجية الظهور، التي تقدمت عندنا، صح أو لا؟ صح كلام الماتن، عرفنا؟

....

غير واضحة؟ الآن نوضحها، عندما يقول زرارة: حدثني الإمام (عليه السلام) وقال: من شك في صلاة المغرب بين الإثنتين والثلاث وجب عليه الإعادة، طيب نحن صدقناه، أثار تصديق كلام زرارة ما هو؟ أثره أنه نتعبد بصدور هذا الكلام من الإمام، فقط ليس إلا، متى يجب علينا الإعادة؟ إذا كان للكلام ظهور، لأن نحن قلنا حجية الظهور ماذا؟ أولاً نثبتها فيما تقدم، إذا قال كلاماً، لكن شككنا في ظهوره فيما قال زرارة.....

.....

نعم، ولكن التعبد بصدور هذا الكلام عن المعصوم....

نعم، ولكن انظر هذا التعبد بصدور الكلام من المعصوم هو ليس مورد بحث للحجية، عرفنا؟ بحثنا للحجية هو ماذا؟ ثبوت حكم، لأن هذا نحن نقول كل كلام قاله المعصوم (سلام الله عليه)، مر عندنا نحن نتعبد بصحته، ولكن هذا ليس مورد الحجية، الحجية التي تترتب عليها أحكام شرعية لصدق العادل، هذا ليس الحكم الشرعي الذي محل بحثنا، معي؟

...

لا، ليس صغريات، حكم كلي، نحن الأحكام الشرعية الفرعية المستفادة من الأدلة هي التي مورد بحثنا، ليس بخصوص هذا الحكم هذا...

....

نعم يترتب الحكم الشرعي، لكن هو ليس مورد بحثنا أن النص يترتب عليه حكم شرعي، لأنه خارج حجية الظهور، نحن جايين الآن نبحث في حجية الظهور، وقلنا حجية الظهور الآتية من خبر الواحد، إذا كانت نصوصاً هذه خارجة عن بحثنا بالمرة....
...

يعني أنا أقول كلامه واضح، أنت انتبهوا، دققوا في كلامه، في الحيثية التي يريد يقولها، يعني يقول إذا تقتصرون تقولون لابد أن يترتب حكم شرعي مباشرة من دون أي ضميمة هذا أيضاً يرد إشكال، هذا الذي يقصد يقوله، يعني نحن لابد أيضاً نحتاج إلى ضم ضميمة، وهو القول بحجية الظهور، يعني كلام زرارة عن المعصوم مباشرة لا يترتب عليه الحكم بوجوب الإعادة إلا إذا كان الكلام له ظهور في وجوب الإعادة، صار ضممنا ضميمة أو ما ضممنا؟ ضممنا...

...

تدقيق زائد، نعم...

....

خلنا الآن نطبق هذا المطلب حتى ندخل في الإشكال الثاني...

أين وصلنا في التطبيق؟

تطبيق:

الثاني: أن إطلاقات الحجية تختص بما إذا ترتب أثر شرعي على التعبد بمؤدى الحجة، وإلا صحيح، نحن ماذا؟ خبر الواحد حجة، لكن خبر الواحد بما هو خبر الواحد حجة من دون أن يترتب عليه حكم شرعي؟ لابد يصير عندنا حكم شرعي....

ولا أثر إلا للخبر....

اللام ناقصة...

إلا للخبر الحاكي عن الإمام مباشرة.....

تحتاج تضيفون لاماً...

لترتب الحكم الشرعي على الخبر المباشر عن الإمام (عليه السلام)...

أما ما قبله من رجال السند....

انظر القبلية صارت بلحاظ البداية هنا، لا يقولون أما من قبله، أما ما قبله هذه، لأن (من) للعاقل، وهذه (الإخبارات) ماذا؟ يقال: ما، أما ما قبله من رجال السند، فلا يثبت بخبر كل منهم إلا إخبار ما بعده...

أو إخبار الرجل، يصير من بعده...

...

نعم، يمكن هو يقصد الرجال، يصير (من) باعتبار رجال، نحن (ما) بلحاظ الخبر، و(من)....

....

لا، أنا الآن التفت أنه يقصد الرجال، نحن قلنا لاحظنا الخبر بما هو خبر نعم...

فلا يثبت بخبر كل منهم إلا إخبار من بعده، يصير بلحاظ الرجال يصير (من) وبلحاظ نفس الخبر يصير (ما)...

 من دون أن يترتب عليه حكم شرعي. وفيه: ....

رد الإشكال يعني من هنا (فيه) يريد أن يطرد الإشكال...

أنه يكفي في ترتب الأثر المصحح للحجية في خبر كل منهم أن يكون له دخل في ترتب الحكم الشرعي....

ونحن كيف يثبت عندنا الحكم الشرعي لولا (صدق العادل) بلحاظ ماذا؟ السلسلة السداسية، صار كل واحد من، الكلام الذي جاء به السيد إذا تتذكرون، قال: لأن نحن ماذا؟ لولا كل واحد واحد نحن ما ثبت عندنا كلام المعصوم، يعني لا طريق لنا إلا بهذا الطريق....

وفيه: انه يكفي في ترتب الأثر المصحح للحجية في خبر كل منهم، ينعي من الرواة، ان يكون له دخل بنحو ما في ترتب الحكم الشرعي عليه، بأن يترتب عليه الحكم لكونه جزءاً من السلسلة، ولو ضمنا، بضميمة حجية بقية الأخبار...

لأن هذا رقم واحد صدقناه، حكى لنا عن رقم اثنين، وصدقنا رقم اثنين، حكى لنا عن رقم ثلاثة، إلى رقم ستة الذي يحكي عن الإمام مباشرة....

لكفاية ذلك في رفع اللغوية، اللغوية ارتفعت أو ما ارتفعت؟ ارتفتع، ما صار (صدق العادل) لا أثر إلا أن نصدق فقط، صار صدقناه، صار بتصديقنا لكل واحد من هذه السلسلة ترتب الحكم الشرعي، صحيح ترتب على الجميع، وليس على كل واحد منها، لأن كل واحد صار جزءاً متمماً للعلة، يعني العلة لا تكون إلا بانضمام الأجزاء الستة...

بضميمة حجية بقية أخبارهم، لكفاية ذلك في رفع اللغوية، ولا يعتبر ترتب الاثر الشرعي على كل خبر على حدة، استقلالا، وإلا، يعني من دون ضم ضميمة، وإلا لو كان كذلك امتنعت حجية خبر رقم ستة أيضاً، الذي يحكي عن الامام مباشرة لماذا؟ إذ ليس أثره المباشر إلا التعبد بصدور كلام الامام، وهذا التعبد بصدور الكلام عن الإمام، ليس هو الحكم الشرعي الذي نحن نريد الوصول إليه، ولا يترتب عليه الحكم الشرعي إلا بضميمة التعبد بظهوره....

نقول نعم هذا الخبر الذي نقله زرارة ظاهر في وجوب الإعادة.

التقريب نمرة ثلاثة للإشكال، رأيتم هذا الإشكال كم قرب؟...

تقريب سهل هذا....

الإشكال نمرة ثلاثة: خلاصة هذا الإشكال، من الواضح، انظروا قبل أن نبين إشكال نمرة ثلاثة نعطيكم مثالاً، نحن عندنا حكم، وهو حجية خبر العادل، هذا حكم صح؟ وعندنا موضوع ينطبق عليه الحكم، ما هو الموضوع؟ هو الخبر، خبر فلان، زرارة، هذا موضوع، وعندنا أثر شرعي، الذي هو قلنا مثلاً ماذا؟ وجوب الإعادة، فعندنا ثلاثة أشياء، صح؟ حكم وهو الحجية، موضوع ينطبق عليه الحكم، وأثر للحكم يترتب على ذلك الحكم، وفيه تغاير بين هذه الأمور الثلاثة أو ما فيه تغاير؟ واضح فيه تغاير، لأن الحجية كحكم تختلف عن الموضوع، والأثر الشرعي المترتب على الحكم، أيضاً يختلف عن الحكم ويختلف أيضاً عن الموضوع، فإذاً عندنا ثلاثة أمور:

الأمر الأول، أجيب لكم مثالاً ثانياً، إذا قيل لنا مثلاً ماذا؟ صدق العادل، هذه ماذا؟ صدق العادل، صدق العادل، هي عبارة ثانية عن حكم، أن خبر العادل حجة، صح؟ جاء لي العادل، قلت له: ماذا تقول؟ قال: هذا، حمد، تقي ورع صالح، رأيتم ماذا وصف حمد؟ ثلاثة أوصاف، التقى والورع والصلاح، طيب أنا عندي حكم وهو أصدقه، صار موضوع الحكم ما هو؟ 

....

فعندنا حكم شرعي وهو صدق العادل، وعندنا الموضوع، وهو خبر العادل، الذي يطرأ عليه الحكم لوجوب التصديق، صح؟ وعندنا الأثر، الأثر ما هو؟ لما عرفنا أنه ورع تقي ماذا قلنا؟ صالح أو عادل، جاز لنا الإئتمام به، يجوز أو ما يجوز؟ يعني مع تحقق شرائط الإمامة الأخرى مثلاً، هذا قلنا أثر، فعندنا ثلاثة أمور، تعال تعال إلينا،نحن هنا نشترط إذاً ماذا؟ التغاير بين الحكم وموضوع الحكم، بعد! ولابد من تقدم الموضوع على الحكم، وتأخر الحكم عن الموضوع، يعني أولاً يصير الموضوع موجوداً، يجيء الحكم ينطبق عليه، معي؟ يصير عندنا خبر عادل موجود، يجيئنا الحكم صدق العادل، صح؟ العرش ثم النقش، أحسنت، لابد يصير عندنا عرش ثم النقش، أولاً موضوع، ثم يطرأ عليه الحكم، عجيب، يقول: نعم ولا تعجب، تعال إلى الخبر مع الواسطة، الإخبارات بالوسائط مع الأسف الشديد يتحد فيها الحكم، ماذا؟ والموضوع، الحكم والموضوع يصبح واحداً، ما عندنا تغاير بين الحكم والموضوع، فيما عدا الخبر الحاكي عن المعصوم مباشرة، عندنا تغاير، عندنا ذلك الأمر الثلاثي، حكم وموضوع وأثر، في الخبر الحاكي، لكن تعال إلى الخبر، ما عدا الخبر المباشر عن المعصوم، نجد اتحاداً بين الحكم والموضوع، هذا يجوز أو لا يجوز الاتحاد بين الحكم والموضوع؟ ما يجوز، لماذا لا يجوز؟ لابد الموضوع يتقدم على الحكم، ولو اتحد الحكم مع الموضوع جاء إشكال الدور، لأنه ماذا؟ لزم أن يكون المتأخر الذي هو الحكم في رتبة المتقدم، ولزم أن يكون المتقدم في رتبة الحكم، وهذه مسألة الدور، الذي يعني ماذا يلزم منه؟ اجتماع النقيضين، أن يكون الشيء له وجود قبل وجوده، وهو مستحيل كما قرأنا في المنطق وفي الفلسفة، نعم، تعال إلينا، طيب، نحن خلنا نأتي الآن ببثلاثة فقط، فقط ثلاثة، حدثني المفيد، الآن المفيد يمكن بعيد، ثلاثة مباشرة، حدثني مثلاً من؟ الكليني عن، عن من مثلاً؟ عن السمري، عن المهدي (عليه السلام)، أو عن الحسين بن روح مثلاً، عن المهدي (عليه السلام)،فماذا يصير عندنا؟ يصير عندنا ثلاثة، الخبر الذي، الحسين بن روح عن المعصوم (عليه السلام) هذا الذي لا يأتي فيه، أما خبر الكليني عن الحسين بن روح أو عن السمري ماذا يصير؟ يصير يتحد فيه الحكم والموضوع، لأن الحكم ماذا يقول لي؟ يقول لي: خبر الكليني حجة، صح؟ هذا الذي يقوله لي، حجيته في ماذا؟ حجيته في أنه يخبر أنه حدثه، من حدثه؟ الحسين بن روح، يعني خلاصة أن الحجية مع الموضوع اتحدتا، ما عندنا شيء ثالث، لأن هذا الحكم هو الحجية، صدق العادل، وخلاصة صدق العادل أن خبر العادل ماذا؟ حجة،فأين الموضوع؟ ما عندنا أثر وموضوع وحكم، بل عندنا اتحاد بين الحكم والموضوع، والذي قلنا يأتي فيه ماذا؟ إشكال الدور، معي؟ رأينا الآن الإشكال كيف صار؟ أعيد الإشكال أو واضح لكم؟ إذا واضح نطبق...

تطبيق:
الثالث: أنه لا ريب في تقدم الموضوع على حكمه رتبة، لانه كالمعروض، الذي سميناه ماذا؟ عرش، والحكم ماذا؟ نقش، كالكتابة على الصفحة، أولاً توجد الصفحة تالي تصير الكتابة، النقش الذي نسميها، وذيك عرش الصفة، يعني محل،  ففي مرتبة ورود الحكم لابد من كون الموضوع متقدما على الحكم، ومتحققا قبل وجود الحكم، ويمتنع أن يكون الموضوع  يترتب على الحكم، ويتفرع على وجود الحكم، يصير ماذا؟ الحكم الذي هو متأخر عن الموضوع لزم أن يكون هو المتقدم، والموضوع الذي هو متقدم، لزم أن يكون هو المتأخر، الذي قلنا يوجد قبل أن يوجد، الذي قلنا إشكال الدور....

وحيث كان موضوع الحجية في العمومات، موضوع الحجية ما هو؟ خبر العادل حجة، صدق العادل، هو الخبر فلا بد من كون الخبر ماذا؟ يتقدم في رتبة سابقة حتى تأتي الحجية وتنطبق على الخبر، صح؟ نعم، ومن الظاهر أن خبر من عدا المحدث الأول، إذا خليناها (من) أو (ما) ما عدا الأول، كخبر، من رجال السند غير معلوم وجدانا، بل معلوم ماذا؟ بالتعبد بضميمة الحكم بحجية خبر من قبله المستفادة من العمومات، يعني نحن يقول لنا: صدق العادل، صدق العادل يثبت لنا ماذا؟ الموضوع، مع أنه صدق العادل، ما المفروض أنه يثبت لنا الموضوع، لأن المفروض أن الموضوع متقدم على هذا الحكم، والآن صار لنا (صدق العادل) يثبت الموضوع الذي هو متقدم، فلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم وهو إشكال الدور....

مع أنه موضوع للحجية أيضا، فيلزم كون الخبر الذي هو موضوع الحجية يتفرع على الحجية. 
وهذا الإشكال لايجري في الخبر المباشر، لأنه ماذا؟ نعلم به وجداناً، عندنا حكم، الذي هو صدق العادل أو حجية خبر العادل، وعندنا ماذا؟ موضوع بالوجدان، ولكن ما عندنا ذاك بالوجدان في الأخبار المتوسطة، لأنه لولا (صدق العادل) الأول، لما ثبت (صدق العادل) الثاني، رقم اثنين، مع أن هو موضوع رقم اثنين الحجية، فكيف صار موضوعاً للحجية؟ وهو يثبت بالحجية؟ من ناحية لابد يصير موضوع ويتقدم، ومن ناحية أخرى، لولا (صدق العادل) لما ثبت رقم اثنين، يعني (صدق العادل) الأول ترتب عليه رقم اثنين، والحال أن رقم اثنين المفروض أن يكون موضوعاً، يعني متقدماً، فكيف ترتب على (صدق)، واضح لنا الإشكال؟ أو نجيء به بطريقة السيد؟ واضح....

مع أنه موضوع للحجية أيضاً، فيلزم كن الخبر الذي هو موضوع الحجية يتفرع على الحجية، نعم لا يجري هذا في خبر أول رجال السند، لانه معلوم وجدانا، لا تعبدا....

أول رجال السند، إذا جعلنا الأول ماذا؟ من طرف الإمام يصير أولاً، وكذلك إذا جعلنا أول السلسلة رقم ستة في بحثنا، نفس الكلام، يصير أولاً، لأنه يصير معلوماً عندنا وجداناً، صدقناه، ولكن ماذا ترتب عليه؟ رقم ستة، ترتب عليه رقم خمسة، يعني خلاصة ما يستفاد من تصديق رقم ستة، رقم خمسة، ورقم خمسة المفروض يصير موضوعاً وليس حكماً، وطيب إذا كان موضوعاً، المفروض يتقدم، والحال أنه لولا (صدق رقم ستة) لما انبثق وجود رقم خمسة الذي ليس موضوعاً، فصار رقم خمسة، الذي مفروض أن يكون متقدماً على صدق كحكم، مترتباً على رقم ستة، المعلوم بالوجدان، الذي سميناه المعلوم بالوجدان، وهذا فيه إشكال، وهو اتحاد الموضوع والحكم....

الإجابة على هذا الإشكال تأتي في الغد إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

